
 

 

 مجموعة عمل قطاع العدالة الجنائية وسيادة القانون

 

  توصيات حول استخدام وحماية المعلومات الاستخبارية في التحقيقات والمقاضاة

 تي يقودها قطاع العدالة الجنائيةالو القائمة على سيادة القانون

 

 مقدمة ومبادئ توجيهية

 

رية بين ة والتآزعاونيكت دول عديدة مزايا العلاقة التفي تنفيذ استراتيجيات المكافحة الفعالة للإرهاب، أدر

لومات عبه المعن أن تلوبالتأكيد على الدور الحاسم الذي يمك.  وكالات إنفاذ القانون والوكالات الاستخبارية

ممارسة ال إنفالاستخبارية والمعلومات الحساسة الخاصة بإنفاذ القانون في منع وقوع حوادث إرهابية، 

 ةالفعال الإرهاب حول الممارسة المنتدى العالمي لمكافحةمذكرة الرباط الصادرة عن  من 6 الحسنة

 لى سيادةتستند إ الدول على سن تدابيرتشجع ( مذكرة الرباط)لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية 

 ضع هذويتم  احالمو . القانون لحماية مصادر وأساليب جمع مثل تلك المعلومات في قضايا الإرهاب

 الحساسة لوماتوالمع الضمانات القانونية، فقد تسمح للمحققين وللمدعين العامين باستخدام الاستخبارات

فظ ت وتحاتحمي المصادر وطرق جمع المعلوما بكيفيةالخاصة بإنفاذ القانون كأدلة، حسب الاقتضاء، 

قانون  ي ذلكف والدولي، بماي على حق المتهم في المحاكمة العادلة المعترف بها بموجب القانون الوطن

 . حقوق الإنسان

  

لا ف، 6 الممارسة الحسنةتقدما كبيرا في تحقيق أهداف  أحرزتوعلى الرغم من أن عددا من الدول قد 

تزال هناك تحديات عديدة لتبادل المعلومات الاستخبارية والمعلومات الخاصة بإنفاذ القانون لأغراض 

ماعات متعددة الأطراف، أبرز العاملون في مجال مكافحة الإرهاب هذه في اجت.  التحقيقات والمحاكمات

في مجال بناء القدرات لدعم تطوير آليات قانونية  والمساعدات الأخرىالتحديات ودعوا للتدريب الهادف 

  1.مناسبة وقدرات تقنية يمكن أن تعالج بواعث القلق بشأن تبادل أكثر انفتاحاً واتساقاً للمعلومات

  

يفية راسة كالإرهاب اجتماعين على مستوى الخبراء لد المنتدى العالمي لمكافحةجابة لذلك، عقد واست

لتي ة والقضايا امن مذكرة الرباط على نحو فعال عبر النظم القانونية المختلف 6 الممارسة الحسنةتطبيق 

 ي فرانكفورتف 2014ي كانون الثان/عُقد الإجتماع الأول في يناير.   يمكن أن تنشأ خلال هذا التطبيق

التصدي  رعفمع بالتعاون  ،النمساب في فيينا 2014تموز /الثاني في يوليو الاجتماعألمانيا، وعُقد ب

التي  الحرجة وشملت بعض القضايا.  للإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 :عتبار ما يليأخذها الخبراء في الا

 

لدولة عتمدها اتي أن سيق، إلى جانب الأطر القانونية والإدارية المناسبة، التي ينبغما هي آليات التن .1

ي الوقت فنون، لدعم التشارك الملائم والفعال في الإستخبارات والمعلومات المتعلقة بإنفاذ القا

 المناسب، ضمن نظام الحكم الخاص بها؟   

 

                                           
. في أنقرة 2012حزيران /على سبيل المثال، قامت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة بتنظيم ندوة للمدعين العامين في يونيو 1

 :لمراجعة التقرير بكامله يرجى زيارة الموقع على العنوان التالي

 16_ankara_prosecutorseminar.pdf-12-http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2011/2001 

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2011/2001-12-16_ankara_prosecutorseminar.pdf
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العامين والمحققين ووكالات الإستخبارات في  المدعينبين  ةالعلاقة المناسب/المناسب ما هو الدور .2

  2 ؟مرحلة التحقيق في القضية

 

رية في ستخباالتي يتعين سنهّا لتنظيم استخدام المعلومات الا الضمانات القانونيةما هي أنواع  .3

مان ضالإجراءات الجنائية التي ستوفر حماية فعالة للمصادر وأساليب جمع المعلومات مع 

   ؟على محاكمة عادلةحصول الشخص المتهم 

 

ير غعلى أنه سيكون من المفيد وضع مجموعة من التوصيات  الاجتماعاتخلال اتفق الخبراء  وقد

قوانين براء أن وقد لاحظ الخ.  6رقم  الحسنةلزمة لمساعدة الدول الراغبة في تطبيق ممارسة الرباط المُ 

لكشف اون من اسة المتعلقة بإنفاذ القانالمصادر والمعلومات الحس تحمي بشكل عام ولوائح معظم الدول

 الرباط هذا الموضوع يتم تناوله بشكل جيد في ممارساتو  .خلال التحقيقات والإجراءات القضائية

كز على غي أن ترلذلك، اتفق الخبراء على أن التوصيات التالية ينب.   الأخرى والوثائق الدولية الحسنة

 .انونة القفي التحقيقات والإجراءات التي تستند إلى سياد استخدام وحماية المعلومات الاستخبارية

 

ة لمكافحة الإرهاب، يجب أن يكون استخدام ذالتدابير الأخرى المتخ كسائروأكد الخبراء أيضاً أنه، 

اسة المحليين والقانون يمع القانون والس متماشياً وحماية المعلومات الإستخبارية في الإجراءات الجنائية 

  3. في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولي، بما

 

م لها أماأنه لضمان مسؤولية الدول ووكالاتها الاستخبارية عن أعماعلى كما اتفق الخبراء أيضاً 

تخبارية الاس مواطنيها، ينبغي أن تتوفر أطر تشريعية محددة وشاملة ومعتمدة، تحدد صلاحيات الوكالات

، القانون ر سيادةلإطا الاستخبارات، وفقا  إن جمع .  ب القانون المحليوالسلطات القانونية لكل منها بموج

ءات الإجراوكأدلة في التحقيقات  الاستخباريةستخدام المناسب للمعلومات ضروري لتسهيل الا هو أمر  

 .الجنائية

 

.  6رقم  الحسنةتهدف التوصيات المقترحة أدناه لمساعدة الدول المهتمة بالتنفيذ الفعال لممارسة الرباط 

ع الدول على إدراج أكبر عدد ممكن من التوصيات المناسبة لظروفها وبما يتفق مع القوانين  وتشجَّ

  4.والسياسات المحلية

 

 احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان - 1التوصية 

 

ية على نحو استخدام الاستخبارات في التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائيتم ينبغي للدول التأكد من أن 

كل من القانون المحلي والقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق  بموجبيحترم سيادة القانون 

متثال للإجراءات الا أن يؤدي لضمانوينبغي للدول أن تقوم بتطبيق عمليات وإجراءات فعالة .  الإنسان

بشكل فعال ومناسب في  الاستخباراتام إمكانية استخد إلى والحق في محاكمة عادلة المناسبةالقانونية 

                                           
ضمان امتثال التحقيقات للقانون المحلي والقانون الدولي ( أ: )لدول، يشتمل الدور الذي يتعين على المدعي العام أن يلعبه ما يليفي بعض ا  2

ا من تم استخدامهوات التي يخلات، حسب الاقتضاء، للخيارات التي تتخذها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات والأدمُدتوفير ( ب)المعمول بهما؛ 

لمحكمة صريح من اتالحصول، عند الاقتضاء، على ( ج)هذه الوكالات لجمع المعلومات في المراحل المبكرة إنما الحرجة من القضية؛ و  بجان

 .لاستخدام أساليب التحقيق الخاصة
لي التحقيق وأجهزة ة ضرورية لضمان عدم استخدام التعاون بين أجهزة هيئات إنفاذ القانون ومسؤولوحظ بشكل خاص أن الرقابة الفعال 3

 . ذ القانونمتطلبات التحقيق إلى الأجهزة الإستخبارية لتفادي قيود محددة مفروضة على وكالة إنفا" لإحالة"الإستخبارات كذريعة 
ع الدول أيضاً على مراجعة تقرير م 4 منية في سياق المحاكمة العادلة والإشراف على الأجهزة الأ ضيعقرر الأمم المتحدة الخاص حول مواكما تشجَّ

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Issues.aspx : التقارير متاحة على الموقع التالي. مكافحة الإرهاب

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Issues.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Issues.aspx
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ولضمان تأييد مبدأ الشرعية والحفاظ على حق المتهم في .   قات القضائيةالتحقيقات الجنائية والملاح

  :ما يلي تطبيقمحاكمة عادلة، يتعين على الدول 

 

 د نعيين، دمج إجراءات التعاون بين وكالات الإستخبارات وإنفاذ القانون والمسؤولين القضائ

 .الإقتضاء، في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم تلك الوكالات

 قانون إنفاذ الوارات اعتماد الرقابة الفعالة والآليات والنظم التي تحكم التعاون بين وكالات الإستخب

محددة  التحقيقات إلى وكالات الإستخبارات من أجل تجنب قيود قانونية" إحالة"لضمان عدم 

 .  ات إنفاذ القانونمفروضة على هيئ

  ساليبعلى نحو كامل الغرض والإجراءات والوسائل والأ تبينشمل القوانين والسياسات التي 

لجنائية قات االمتبعة في حماية المعلومات الاستخبارية والمصادر والأساليب والشهود في التحقي

 :، بما في ذلكنوالمحاكمات المصممة لضمان الحق في محاكمة عادلة للمتهمي

o مما  تطبيق التدابير الوقائية على نحو يكفل إطلاع المتهم على جوهر القضية وجوب

 ؛يسمح له بدفاع فعال

o تخداميحتاج إلى اس قتضاء، للدفاع عندماوفير نفس تدابير الحماية، عند الاضمان ت 

 ستخبارية؛ والمعلومات الا

o جراء إعلى  ر على القدرةفرض تدابير الحماية للشهود أو المعلومات لا يؤث التأكد من أن

شهود أو ة بالبلغ عنها، المتعلقتحقيق عادل ونزيه والفصل في انتهاكات حقوق الإنسان المُ 

 .   المعلومات

  تنقيحهات وعدم اعتماد الأدلة التي تمّ " يسرّ "عدم إسناد الإدانة فقط إلى شهادة شاهد مجهول أو 

 5. أو تلخيصها

 ما تم المعلومات ربف" مَشوبة"ة يدام معلومات استخبارتضمين قوانين وسياسات تتناول استخ

   .عذيبالحصول عليها بوسائل قد تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما حظر الت

 

 ستخباراتقة بين وكالات إنفاذ القانون والاالعلا .أ

 

ومات مة المعلء، بمقاسيتعين على الدول أن تتوفر على آليات وإجراءات تسمح، عند الإقتضا - 2التوصية 

 . الإستخبارية ذات الصلة بالتهديدات الإرهابية، مع أفراد إنفاذ القانون المعتمدين

 

ح، عند للسما تبرئة أو تجريم المتهمين، ويتعين على الدول وضع إجراءات الاستخباريةيمكن للمعلومات 

ت صلة رية ذالقي معلومات استخبابت بالشكل المناسب، للمحققين والمدعين العامين المفوضين الاقتضاء

اتخاذ  مين علىتساعد مثل هذه الإجراءات على ضمان قدرة المحققين والمدعين العا.  بتحقيق جنائي معين

 يمكن أن دورهابأفضل القرارات المطلعة المتعلقة بالتحقيقات والمقاضاة في القضايا الإرهابية، والتي 

 .  دة القانونتعزز حماية حقوق الإنسان وتشجع على سيا

 

عتبار المخاوف الأمنية للحكومة وحق المتهم في الحصول هذه الإجراءات مع الأخذ بعين الا ينبغي وضع

قانونية وإجراءات متطورة للتعامل مع هذه  أطر   لديها بالفعلبالنسبة للدول التي .  على محاكمة عادلة

القانون "، ويمكن اعتبارهما، نوعاً ما، نهج القضية، فإنها تعتمد بشكل عام نهجاً من نهجين معترف بهما

الفرق الأساسي بين النهجين هو الأغراض التي يمكن من أجلها استخدام ."   القانون المدني"ونهج " العام

لكلا النهجين موقف .  المعلومات الاستخبارية والنقطة التي يمكن عندها اتخاذ القرار المتعلق بالقضية

                                           
أو الشهود السريين قد يؤثر سلباً على تصور الجمهور " السرية"لمفرط للأدلة اام يتعين على الدول أن تعترف بأن الإستخدام الخاطئ أو الإستخد 5

   .لشرعية المؤسسات القضائية
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ما إذا كان من الممكن رفع السرية عن المعلومات دون إلحاق الضرر  انطلاق مشترك، وهو تحديد

أو الأمن القومي، بحيث يمكن تضمين المعلومات مع كافة الأدلة أو  دو الشهوأالأساليب  وأبالمصادر 

من غير الممكن رفع السرية عن المعلومات، فتلك هي  ببساطة إن كان.   المعلومات الأخرى في القضية

 . يتباعد فيها النهجان النقطة التي

 

وبدلاً من   .دليلكمعظم الدول التي تتبع نهج القانون المدني لا يمكنها تضمين المعلومات في ملف القضية 

ق راض تتعللأغ قضاة التحقيق/ذلك، يتم توفير المعلومات الإستخبارية للمدعين العامين والشرطة والقضاة

ون نهج القانل فقا  وو.  إنفاذ القانون نحو جمع الأدلة الضروريةبالدلائل بحيث يتم توجيه التحقيق الخاص ب

ي مرحلة رية فالمدني، يتم عادة معالجة كافة القضايا المتعلقة باستخدام وحماية المعلومات الاستخبا

ية لاستخبارامعلومات ، يمكن عادة استخدام ال"القانون العام"في الدول التي تتبع نهج .  التحقيق في القضية

وكالات مل مع اليقوم المحققون، وأحياناً المدعون العامون، بالع.   م التحقيق وفي المحاكمة كدليللدع

.  ةة بالقضيالصل الاستخبارية المعنية لتحديد المعلومات المصنفة أو معلومات الأمن القومي الحساسة ذات

مها ن استخداي يمكستخبارية التوبالتالي يقوم المدعي العام بتناول القضية المتعلقة بنوع المعلومات الإ

   . القضيةعلقة بعنها في المحكمة عبر اقتراحات في مرحلة ما قبل المحاكمة المت الإفصاحوبأي شكل سيتم 

 

ة إلى أدل تناداً ، تراعي الدول الفصل بين إنفاذ القانون والإستخبارات اسمزيج ثالث هو بمثابة في نظام

ات لاستخبارالات االكثير من التفاعل مما سيؤدي إلى الاستنتاج بأن وكسابقة أو قواعد دليلية تنطوي على 

حساسة  باريةأو لأن مثل هذا التفاعل يمكن أن يؤدي إلى الإفصاح عن معلومات استخ/منحازة للإدعاء و

عين على لمحلية، يتالقانون أو السياسة ل وفقاً حالياً  الانفصالوحيثما وجد هذا .  في الإجراءات القضائية

صلة ات الذالدول وضع إجراءات، كما لوحظ أعلاه، للسماح في إحالة محدودة للمعلومات الإستخبارية 

 .ءقتضاائية والإجراءات القضائية عند الاإلى مسؤولي إنفاذ القانون لدعم التحقيقيات الجن

 

الة الوك تجدر الإشارة إلى أنه في معظم الدول، تبقى المعلومات تحت سيطرة جهاز الاستخبارات أو

 . لقانونانفاذ إالمعنية حيث نشأت المعلومات، حتى عندما يتم تقاسم المعلومات الإستخبارية مع مسؤولي 

لى سبيل ع  . نشئفي مثل هذه الحالات، يبقى الإستخدام الفعلي للمعلومات، بعد توزيعها، تحت سيطرة المُ 

لب في ط لحصول على مذكرة تفتيش أوالمثال، حتى لو أن المعلومات الاستخبارية ستكون مفيدة في ا

ك لتل لاإيمكن استخدام تلك المعلومات لا الحصول على سلطة القيام بعمليات اعتراض الكترونية، ف

ا وعلى خدامهالأغراض إذا وافقت أجهزة وكالة الاستخبارات التي قامت بإنشاء تلك المعلومات على است

 .الكيفية التي سيتم بها استخدامها

 

أن الاستخبارات المصنفة أو غيرها من المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي هي ذات  ينتبوحيثما 

صلة بقضية جنائية ويتعين تقديمها لمسؤولي إنفاذ القانون أو القضاء، يجب أن تتأكد الدول من أن 

ح بين الأمن إجراءاتها تجيز المراقبة الكافية والمراجعة المستقلة للمعلومات لضمان التوازن الصحي

الدول التي لديها نظم متطورة قامت بإنشاء نماذج مختلفة .   القومي والحق في محاكمة عادلة للمتهم

على سبيل المثال، تستخدم إحدى الدول لجنة مستقلة لمراجعة الاستخبارات ذات الصلة .  لتحقيق ذلك

عاماً للإرهاب على  ة ثانية مدعياً وتستخدم دول.  وتقرير ما إذا كان ينبغي رفع السرية عنها وتسليمها

لمراجعة كل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة  -في هذه القضية  غير مشترك –المستوى القومي 

وهناك نموذج آخر تستخدمه عدة بلدان هو مفهوم مَركز .  المعلومات التي يتعين تسليمها وتحديد

والمدعون العامون وأجهزة الاستخبارات بشكل  ونإنفاذ القانون المعني مسؤولو يجتمعحيث " نصهارالا"

ومن إحدى طرق تطوير مركز .  منتظم، ربما على أساس يومي لتقاسم وبحث المعلومات ذات الصلة

للتحقيق، مما  المرحلة العملياتيةمختلف المسؤولين في أحد المواقع من أجل  مشاركةالانصهار الفعلي هي 

ما إذا كان سيتم استخدام  حولالقرارات المشتركة  سهيلالاستخبارات وتيسمح يومياً بمناقشة 
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المالية أن تنظر  الاستخباراتويمكن أيضاً لوحدات    6.الاستخبارات في القضية وكيف سيتم الاستخدام

 .يام بمثل هذا الدورقفي أن يكون لها وحدة داخلية لإنفاذ القانون تستطيع ال

 

ية الاستخبار وكالات الاستخبارات عن كيفية جمع المعلوماتقتضاء، إبلاغ ينبغي، عند الا - 3التوصية 

ندما عة، خاصة عليها أن تؤثر على التحقيق الجنائي أو  المقاضا الاستيلاءللمواد التي تم يمكن وكيف 

ق فقاً لحعلى سبيل المثال، و  .يكون الغرض من تلك المعلومات استخدامها في الإجراءات القضائية

مة كوحدة للت مفيدلة، قد يتم الكشف عن هذه المعلومات للمتهم أو قد تكون المعلوماالمتهم في محاكمة عا

 .كأدلة في الإجراءات الجنائية

 

ون، اذ القانة إنفولتسهيل الحالات التي يمكن استخدام معلومات استخبارية فيها على نحو ملائم لدعم أنشط

خبارات الاست خلالها إطلاع وكالات يمكن من يتعين على الدول النظر في إنشاء آليات أو إجراءات بحيث

ات الآلي هذه.  على القواعد القياسية للأدلة المستخدمة في الإجراءات القضائية في البلد المعني

 نتجاتموالإجراءات يمكن، عند الإقتضاء، أن تسمح لوكالات الاستخبارات النظر في كيفية صياغة 

ظفي ن عمل موإ.   ستهلكين المعنيين في مجال إنفاذ القانونالم جانباستخبارية محددة لاستخدامها من 

لى عساعد إنفاذ القانون جنباً إلى جنب مع نظرائهم من وكالات الإستخبارات ذات الصلة يمكن أن ي

 القانون إنفاذبتحسين الإستخدام المناسب للمعلومات الإستخبارية ذات الصلة لدعم التحقيقات المتعلقة 

 تحقيقات وبنفس المنطق، فإن إشراك المدعين العامين في مرحلة مبكرة من.   يةوالإجراءات القضائ

خيارات لى العخاصة، سواء قام بها مسؤولو الإستخبارات أو إنفاذ القانون، يمكن أن يساعد في الحفاظ 

  . القضائية المحتملة

 

العامين ووكالات  وبالنسبة للدول التي تعترف بعلاقة مباشرة بين مسؤولي التحقيق أو المدعين

( أ: )دور مسؤولي التحقيق أو المدعين العامين ما يليمن الاستخبارات، يجب أن تشمل بعض جوانب 

تقييم ما إذا كانت التحقيقات تمتثل للقانون المحلي والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق 

أو /تي تتخذها وكالات إنفاذ القانون ودخلات، حسب الإقتضاء، للخيارات التوفير مُ ( ب)الإنسان؛ 

ت لجمع المعلومات في مراحل مبكرة تلك الوكالا جانبمن  هاالاستخبارات وللأدوات التي يتم استخدام

 على نحوتقديم المشورة، عند الإقتضاء، حول كيفية جمع الاستخبارات ( ج)للقضية الجنائية؛  حساسة إنما

 عند توقع التهم الجنائية، وهذا من شأنه ضمان عدم الكشف عن جعل قبولها في المحكمة أكثر ترجيحاً ي

الحصول على تصريح من المحكمة، في النظم ( د)ساليب أثناء الإجراءات القضائية؛ و المصادر والأ

 7.القانونية المعمول بها، لاستخدام أساليب التحقيق الخاصة

 

 تحويل المعلومات التي يتم جمعها في التحقيقات السرية إلى أدلة  .ب

 

قية ة أو موثوي معلومات استخبارية، يتعين على مسؤولي إنفاذ القانون تقييم صحعند تلقّ  - 4التوصية 

لتحقيق دعم الالأفضل لاستخدامها بموجب نظامهم القانوني، في حال توفره،  ةالمعلومات وتحديد الطريق

 .مها كدليل في المحاكمةأو استخدا

بعد حصولهم بطريقة مناسبة  ،أو السلك القضائي/يتعين على مسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين و

المعلومات،  تلك تقييم صحة أو موثوقيةأن يقوموا ب على معلومات استخبارية ذات صلة بالتحقيق الجنائي،
                                           

إنشاء تفاهم متبادل ( أ:  )بعد نظم فعالة للتعاون وتقاسم المعلومات قد تأخذ في الإعتبار الأطر التالية كوسيلة لتطوير نظامهايس لديها لالدول التي  6

لمعلومات يز تبادل اتعز( ج)إجراء تقييمات مشتركة بين الوكالات بشأن نشاط إرهابي محتمل وتنسيق خطة العمل؛ ( ب)ركة متسقة؛ من خلال مشا

 قافة التقاسمتشجيع ث( هـ)الإعتراف بالحاجة إلى تقاسم المعلومات في الوقت الحقيقي؛ و ( د)الاستخبارية على أساس صيغة موحدة متفق عليها؛ 

  . معلومات ودمج قدرات تقاسم المعلومات ورفعها إلى أقصى حد ممكنالمسؤول لل
وأنها  المسؤولون المنخرطون في هذه الحالات يجب أن يتذكروا دوماً أن وكالات الإستخبارات وإنفاذ القانون قد تستخدم أساليب تحقيق مشابهة، 7

 .  تعمل بموجب سلطات قانونية مختلفة جداً ولأغراض مختلفة
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مع أجهزة الاستخبارات أو الوكالات المعنية، عند  والعملقانون الدولة أو الإجراءات ذات الصلة، لوفقاً 

ل التحقيقات هيالمعلومات الاستخبارية وكيفية استخدامها، لتس يتم استخدامسكان الإقتضاء، وتحديد ما إذا 

على سبيل المثال، في النظم القانونية المختلفة، قد يتضمن    .الخاصة بإنفاذ القانون أو دعم محاكمة مرتقبة

مسارات جديدة من الاستجواب؛ استخدام الاستخبارات  نحوتوجيه مسؤولي إنفاذ القانون : الإستخدامذلك 

لدعم طلبات الموافقة القضائية على أساليب تحقيق خاصة كأدلة قائمة على الخبرة أو كشهادة؛ وكمعلومات 

 .أساسية لمعرفة أنشطة وقدرات ونوايا شبكة إرهابية قيد التحقيق

 

عم أي دم لدحة أو موثوقية المعلومات الاستخبارية وما إذا كان يمكن أو ينبغي أن تستختحديد ص عند

ومات موجبها تم جمع المعلبلى جملة أمور منها السلطات التي تحقيق أو ملاحقة، يمكن النظر إ

صدر لى معتماد عبواسطتها جمع الاستخبارات، وإمكانية الاتم الاستخبارية، والوسائل أو الأساليب التي 

ئية أو عوى جنادهذه الاعتبارات قد تنبئ ما إذا كان من المناسب استخدام الاستخبارات في .  المعلومات

 ن الدوليلقانوبموجب القانون المحلي أو الدولي، بما في ذلك ا ذا كانت محظورة، في بعض الحالات،ما إ

  .لحقوق الإنسان

 

 (6و 1سة الممار: الحسنةممارسات الرباط )ة حماية الشهود والمعلومات الاستخبارية في المحاكم .ج

 

ات الصلة، ذآليات وإجراءات لضمان توفير المصادر والأساليب  تضعيتعين على الدول أن  - 5التوصية 

 الإفصاحلأن  -لها  التي تكمن وراء المعلومات الاستخبارية، للمسؤولين القضائيين وتوفير الحماية الكافية

ك لة بتلصأيضاً أي شهود لهم صلة بالأدلة أو يقدمون أدلة ذات ولقومي عنها سيعرض للخطر الأمن ا

  . المعلومات الاستخبارية

 

 لقضائييناؤولين إنفاذ القانون أو المس يتم تقاسمها بشكل صحيح مع مسؤوليالمعلومات الاستخبارية التي 

ف ماً للكشلتزاسم قد يخلق ايمكن أن تكون مفيدة كأدلة محتملة في دعم إجراء جنائي، لكن مثل هذا التقا

ات ل إجراءالدو تضعيجب أن .  عن المعلومات للمتهم أو للجمهور عملاً بحق المتهم في محاكمة عادلة

 .وآليات للتعامل مع مثل تلك الإلتزامات

 

ات التي ، يجب المحافظة على الحق في محاكمة عادلة في المحاكم1 الممارسة الحسنةوكما نوقش في 

مي من القووفي نفس الوقت، قد تتطلب اعتبارات الأ.  لومات استخبارية استخدمت كدليلتنطوي على مع

تتعلق  هاداتهود قد يدلون بشسعي الدول لحماية مصادر وأساليب المعلومات الاستخبارية، وحماية أي ش

شف عنهم تم الكالمعلومات، والذين قد تظهر أسماؤهم أو المعلومات التي تحدد هوياتهم في سجلات ي بتلك

ء قانوني في إجرا اتهملائهم بشهاددللسلطات القضائية أو للمتهم، أو الذين يطلبون توفير الحماية لهم أثناء إ

 . على أساس صلتهم بأنشطة استخبارية

 

ة وحماية الأمن القومي والشهود، فقد وضعت الدول عدة لولتحقيق التوازن بين حق المتهم بمحاكمة عاد

هيئة إنفاذ من قبل معلومات دليلية كاستخدام المعلومات الاستخبارية فقط ( 1: )ذلك نظم قانونية، بما في

استخدام هيئة مستقلة ( 2)القانون، والتي يتعين عليها بالتالي تطوير أدلة باستخدام أساليب إنفاذ القانون؛ 

 دع  استخدام مُ ( 3)ا؛ لمراجعة الاستخبارات ذات الصلة وتحديد ما إذا كان ينبغي رفع السرية عنها وتسليمه

لمراجعة كافة الاستخبارات ذات  -لا صلة له بالقضية  -عام لشؤون الإرهاب على المستوى الوطني 

صلاحية مراجعة ب يتمتعللدفاع " خاص وكيل"تعيين ( 4)الصلة وتحديد المعلومات التي يتعين تسليمها؛ 

ائية مستقلة لمراجعة المعلومات، وإجراء عملية قض وجود( 5)ومساعدة الدفاع؛  الاستخباريةالمعلومات 

الطلب من ( 6)التقييم الضروري، وتحديد ما إذا كان يتعين الإفصاح عن المعلومات وبأي شكل؛ و 

اح عن المعلومات الاستخبارية في الإجراءات ديد أفضل طريقة للتعامل مع الإفصتح المختصة المحكمة
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ظام الأخير، يكمن دور الإدعاء العام في الاقتراح على في بعض الدول التي تستخدم الن  8. الجنائية

تقديم المعلومات للمحقق بحيث يكون العرض متسقاً مع استخدامهما لالمحكمة الشكل والصيغة التي يتعين 

وبالتالي تنظر المحكمة في .  موقف وكالات الاستخبارات التي أنشأت المعلومات ومتطلبات الأمن القومي

  9. ا إذا كان الحق في محاكمة عادلة مكفولالإقتراح لتحديد م

 

غب تي قد ترية الوبغض النظر عن النظام القانوني الذي تطبقه الدولة حالياً، فإن بعض الممارسات الإضاف

قت فس الونأخذها في الإعتبار لتعزيز حماية الأمن القومي وتخفيف بواعث القلق، وتوفر في بالدول 

ية لمحامي توفير تصاريح أمن( 1:  )حاكمة عادلة، تشتمل على ما يليحماية إضافية لحق المتهم في م

؛ المحامي ع ذلكلتمكين الحكومة، عند الإقتضاء، من مناقشة المعلومات الاستخبارية ذات الصلة م الدفاع

دلة تلك الأتوفير آليات تضمن استعراض كافة الأدلة واتخاذ القرارات حيال أية قضية ذات صلة ب( 2)

قاطها تم إس التي)إلى حلول لتلك القضية قبل تضمين الإجراءات القضائية نفس التهم السابقة والتوصل 

ري لجميع التوفر، عند الإقتضاء، على نظام داخلي يضمن إمكانية الإستئناف الفو( 3)؛ (عن المتهم

ا دون حكمة عليم اممأالأحكام الاستدلالية المتعلقة بتناول المعلومات الإستخبارية في الإجراءات الجنائية 

ن لأي مسؤول بوضوح أنه لا يمك وضع قواعد للإجراءات تبين( 4)ولاً إلى المحاكمة؛ و أ للمضيالحاجة 

 اطر غيرمخ التعرض إلىتلك المحاكمة  اقتضتقضائي أو لأية محكمة إصدار أمر بالمحاكمة فيما إذا 

نفيذ إن ت.  علق بالأمن القوميمقبولة جراء الإفصاح عن الاستخبارات أو أية معلومات أخرى تت

من ة الأالإجراءات كتلك المذكورة أعلاه قد يساعد على ضمان كل من الحق في محاكمة عادلة وحماي

 .الوطني

 

وبغض النظر عن النظام القانوني المستخدم لحماية المعلومات الاستخبارية، توفر معظم الدول حماية 

   10.الاستخبارية أو الذين تتناول شهادتهم تلك المعلوماتمماثلة للشهود الذين لهم صلة بالمعلومات 

ة للشاهد إلى خطورة التهديد للأمن الشخصي موكقاعدة عامة، ينبغي أن يستند مستوى الحماية المقد

أو لأسرته أو إلى مستوى الخطورة للأمن القومي على أساس مخاطر الإفصاح عن مصادر /للشاهد و

تشتمل بعض .   المستخدمة أو عن معلومات أخرى تتعلق بالأمن القوميالمعلومات الحساسة والأساليب 

تعلق يالتي تقيد شهادة الشهود فقط بما الأوامر ( 1يلي: )وسائل الحماية المتوفرة في بعض الدول على ما 

الأوامر التي تحظر الدفاع من متابعة مسارات محددة من الاستجواب ( 2)مباشرة بالإجراءات القانونية؛ 

السماح للشاهد ( 3)تقيد الأسئلة بموضوع محدد فقط دون التأثير على حق المتهم في محاكمة عادلة؛ و أو 

هويتها للدفاع /الكشف عن هويته للحيلولة دوندام واحد أو أكثر من التدابير التالية خباست تهبالإدلاء بشهاد

أو  بالجلوس خلف حجاب، أو مستعار، أو تمويه طفيف، أو تغيير الصوت اسم باستخدام –أو للجمهور 

العديد من الدول بالنسبة للحالات التي بموجودة بالفعل في القانون الجنائي  الحلولالكثير من هذه .  ستارة

حساسة فيما يتعلق بتطبيق القانون من أجل  معطياتتحتاج فيها هيئات إنفاذ القانون إلى الإعتماد على 

في الشهادات الموثقة المستخدمة لدعم أوامر التفتيش، تجيز بعض على سبيل المثال، .  الإثبات أو الأدلة

ينبغي .   الأسماء النظم أحياناً وصف المصادر البشرية الحساسة بطريقة عامة إلى حد كبير، بدلاً من ذكر

للدول أن تنظر في الفائدة المتوقعة لأدوات مشابهة للحصول على معلومات آمنة من ممثلي إجهزة الأمن، 

 .ثناء المحاكمة أو الإجراءات القضائية الأخرىسواء أ

                                           
أو النصوص التي تمت صياغتها هي كافية لضمان /ملخصات المعلومات وأحكام الوقائع و بأن لأن تقررل هذه الحالات، تحتاج المحكمة وفي ك 8

 .الحق في محاكمة عادلة
 .النظام تسمح بعقد جلسات الأدلة من طرف واحد وفي السرمن الدول التي تستخدم هذا النوع   9

 . والشهود الأساسيين والمخبرين والضحايا" الخبراء"مستخدم هنا يشمل الشهود والشهود  بحسب ما هو" الشاهد"إن مصطلح  10
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 حماية المعلومات الاستخبارية المشتركة بين الدول .د

 

لى عب، يتعين لتسهيل تقاسم المعلومات الاستخبارية الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرها - 6التوصية 

مع ضمان  ضاء،ة عند الإقتالدول تطوير عمليات وآليات للسماح بتقاسم المعلومات الاستخبارية ذات الصل

  . لة لتلك المعلوماتاحتفاظ الدولة المصدر بتحديد كيفية استخدام الدولة المستقب  

 

اً ناً دوليتعاو ولأن الإرهاب يشكل تهديداً للسلام والأمن العالميين، فإن جهود مكافحة الإرهاب تتطلب

ومات م المعلعلى استخدا ةبالسيطر تفاظالاحوفي نفس الوقت، يجب أن تكون الدولة قادرة على .  فعالاً 

إليه  ذا يشاروه.   أو تطورها حتى عند تقاسم تلك المعلومات مع دول أخرى/الاستخبارية التي تجمعها و

 ."تحت سيطرة المُنشئ تقاسم"عادة بعبارة 

 

ي تقبلة لأسة المتي تم توفيرها للدوللوبموجب هذا المبدأ، يتعين عدم استخدام المعلومات الاستخبارية ا

مكن يعلى سبيل المثال، لا .   غرض سوى الغرض المحدد الذي من أجله تم توفير تلك المعلومات

 بجانن ماستخدام المعلومات الاستخبارية التي تم تقاسمها مع دولة أخرى لمنع حدوث عمل إرهابي 

  . مَصدَرد المن البل المكلفين بإنفاذ القانون لأي غرض آخر أو في إجراءات قضائية دون موافقة صريحة

ة القضائي جراءاتعدم السماح باستخدام المعلومات في الإفيما يتعلق ب دولة المصدرويجب عدم تقييد تقدير 

 .   المحلية الخاصة بالدولة المستقبلة

 

 بجانمن  تحول دون قبول الإستخبارات التي تم جمعها قواعد للإجراءات والأدلةالدول  تضعيجب أن 

ريق ا عن طبكيفية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مثل المعلومات التي يتم الحصول عليهدولة أخرى 

لتي اة الدولة عدم مخالفة المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها بواسط ضمانصعوبة ل ونظرا.  التعذيب

بيق تط لىطلُب منها جمع تلك المعلومات لحقوق الإنسان الأساسية، يتعين على جميع الدول العمل ع

واجه تالتي  التحديات للتغلب على ةاللازم الضماناتكل كامل، شالممارسات التي ستوفر، لدى تطبيقها ب

 . ات التي تقوم بهاستخبارالاجمع أساليب 

 

 :لدولابين  م المعلومات الاستخباريةسل بدرجة أكبر تقاوتشتمل التدابير الأخرى التي يمكن أن تسهّ 

 

 في جميع الدول؛ الاستخباراتوكالات  جانبان من تعزيز احترام حقوق الإنس 

 ها ة وحمايتلحساستوفير ضمانات للدول فيما يتعلق بالكيفية التي سيتم بها التعامل مع المعلومات ا

 فيما يخص طلبات المساعدة القانونية المتبادلة؛  

 ات طلبالعمل بشكل وثيق مع الدول الأخرى والمدعين العامين الأجانب لضمان الوفاء بمت

 الإفصاح؛  

 اتفاقات مكتوبة بخصوص جمع واستخدام المعلومات بين وكالات الاستخبارات؛ 

 جانبن ميقات التعاون والتنسيق في مجال التحقيقات السرية بما يسمح باستخدام نتائج تلك التحق 

 عدة سلطات قضائية مختلفة؛  

 استخدام الاتفاقات الإقليمية لتعزيز التعاون؛ و 

 وسيع أفضل الممارسات القائمة بشأن التبادل الدولي للمعلوماتاستخدام وت. 
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سلامة دعم اللى إتهدف التي تقليدية المهام من الإن جمع الاستخبارات وإنفاذ القانون هما على حد سواء 

ادة فة، وعات قانونية مختليتم التصرف بهما تحت سلطات وبموجب سياس إلا أنه ،والأمن في كل الدول

كالات ونتيجة لذلك، فقد كان التفاعل، من الناحية التاريخية، ضئيلا بين و.   لأغراض مختلفة

ن م التعاورهاب تحتإن الطبيعة العالمية للإ.   الاستخبارات وإنفاذ القانون ونادرا ما تقاسمت المعلومات

 لإقليميةمية واوإنفاذ القانون على المستويات القوالفعال وتقاسم المعلومات بين وكالات الاستخبارات 

طبيق تعتبار يتعين على الدول الأخذ في الإ ،ولتحقيق التعاون الضروري وتقاسم المعلومات.  والدولية

ؤولو لك مسذبرامج فعالة للتدريب وبناء القدرات لكافة العاملين في مجال مكافحة الإرهاب، بما في 

 آخرون ذ القانون والمدعون العامون والقضاة ومسؤولون قضائيونالإستخبارات ومسؤولو إنفا

لأدوار فهم ا المن يلعب دوراً في هذا المجيجب أن يكون التدريب هادفاً، بحيث يمكن لكل .  وبرلمانيون

جميع  يتمكن الآخرين، وأن تتضافر الجهود بحيث للاعبينوالمسؤوليات والمتطلبات والسلطات القضائية 

سيادة  ن إطاركل ذلك ضم -معرفة كيفية التعاون والتآزر وتقاسم المعلومات على نحو فعال  العاملين من

 .  القانون مع الإحترام الكامل لحقوق الإنسان


